
 

المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1478/16.

قرار رقم: 1003/16و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 25 مایو 2016، المحالة إلیھ من لدن السید رئیس مجلس النواب، والتي یحیط فیھا المجلس
الدستوري علما بأن السید علي الیازغي قدم استقالتھ من مجلس النواب، ویطلب ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلین 132 (الفقرة
الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 90 منھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره ھذا المجلس بتاریخ فاتح أغسطس2013 وعدلھ بتاریخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس
الدستوري بمطابقتھ للدستور بموجب قراریھ رقم 13/924 بتاریخ 22 أغسطس2013  و13/929 بتاریخ 19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمھا السید علي الیازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في
25 نوفمبر 2011 في نطاق الجزء الثاني من اللائحة الانتخابیة الوطنیة ، وعلى محضر اجتماع مكتب ھذا المجلس المنعقد في 23 مایو 2016،
وعلى محضر جلستھ العامة المنعقدة في 24  مایو 2016، أن الاستقالة  المذكورة عاینھا أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 23 مایو
2016، وسجلت إثباتا لھا في محضر ھذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنھا في الجلسة العامة المنعقدة في 24 مایو 2016، مما یتعین معھ، تبعا لذلك،

التصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ المعني بالأمر على إثر استقالتھ، وفقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ یصرّح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید علي الیازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر
2011، في نطاق الجزء الثاني من اللائحة الانتخابیة الوطنیة، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب

فیھا لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 25 من شعبان 1437 ( فاتح یونیو 2016)    
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